تقرير الاتجار بالبشر 2007

لبنان (المجموعة الثانية) 
يُعتبر لبنان مقصداَ للاتّجار بالآسيويات والإفريقيات لأغراض الخدمة المنزلية، والإتّجار بنساء من أوروبا الشرقية وسوريا لأغراض الإستغلال الجنسي التجاري. كما يتمّ الإتّجار بأولاد لبنانيين داخل البلاد بهدف إخضاعهم للإستغلال الجنسي التجاري والعمل القسري. تهاجر نساء من سريلنكا والفليبين وأثيوبيا إلى لبنان بصورة قانونية، ولكن غالبا ما يخضعن لظروف الإستعباد غير الطوعي من خلال العمل كخادمات في المنازل. ويعاني العديد من النساء المهاجرات من الإستغلال الجسدي والجنسي، ومن عدم الحصول على الرواتب، والتهديدات وحجز جواز السفر. تأتي نساء من أوروبا الشرقية وسوريا إلى لبنان بموجب تأشيرات صادرة لفنانات، إلا أنّ بعضهنّ يقعن ضحية البغاء القسريّ.  
لا تمتثل الحكومة اللبنانية بالكامل للحدّ الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الإتّجار، ولكنّها تبذل جهودا حثيثة في هذا الإتجاه. في يناير/كانون الثاني 2006، شكّلت الحكومة لجنة وزارية مشتركة لمعالجة حقوق العمال المهاجرين. 
بيد أنّ لبنان ما زال يفتقر لقانون شامل لمكافحة الإتّجار، وما زال عدد الملاحقات القضائية الجنائية ضدّ أصحاب العمل الذي يمارسون الإستغلال وضدّ المتاجرين بالجنس في لبنان، محدودًا جدًا. 

الملاحقة القضائية

لم يعمد لبنان إلى تحسين عدد الملاحقات القضائية ضدّ عمليات الإتّجار، بشكل ملحوظ، في السنة المنصرمة. في الواقع، لا يمنع لبنان كافة أشكال الإتّجار بالأشخاص، رغم أنّه يجرّم الإتّجار لأغراض الإستغلال الجنسي التجاري، بموجب الموادّ 523 و526 و527 من قانون العقوبات، إلا أنّ القانون اللبناني لا يمنع الإتّجار لأغراض الإستغلال في العمل. كما أنّ العقوبات المفروضة في حالة الإتّجار الجنسي ليست متكافئة مع عقوبات جرائم خطيرة أخرى. وفي حين أنّ جريمة الإغتصاب يُعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقلّ، إلا أنّ إخضاع المرأة للإستغلال الجنسي التجاري يُعاقَب عليه فقط بالسجن لمدة سنة واحدة. لم تسجّل الحكومة أي ملاحقات قضائية بموجب الموادّ 523 و526 و527. ويُذكر أنّ سبعة عشر ملاحقة قضائية بدأت في حالات إستغلال لعمّال مهاجرين. بموجب القوانين الإدارية لوزارة العمل، أقفلت الوزارة 15 وكالة توظيف لارتكابها مخالفات بحقّ العمال وحقوقهم، بما فيها الإستغلال الجسدي. ولكن في أغلب الأحيان، لم يُلاحَق المذنبون المتّهمون بالاستغلال الجسدي في المحاكم الجنائية بسبب الضحايا ورفض توجيه التّهم أو بسبب انعدام الأدلّة. وبالإضافة إلى زيادة الملاحقات الجنائية، ينبغي أن تراجع الحكومة اللبنانية العقوبات التي تفرضها، بموجب قوانينها، في حالات مخالفات الإتّجار، وذلك لكي تجعل قوانينها متوافقة مع المعايير الدولية. 

الحماية

لم تعمل الحكومة اللبنانية على تحسين الحماية لضحايا الإتجار في لبنان، بشكل ملحوظ، في السنة الفائتة. وقّعت الحكومة مذكرة تفاهم مع منظمة غير حكومية محلية للتعرّف على ضحايا الإتّجار المحتملين وإحالتهم إلى دور آمنة تديرها هذه المنظمة. ولكنّ الحكومة لم تضمن بالكامل حماية ضحايا الإتّجار من العقاب غير المناسب بسبب أعمال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للإتّجار بهم. فعلى سبيل المثال، ما زال العديد من الضحايا محتجزين في مراكز إعتقال بسبب ارتكابهم مخالفة لقانون الهجرة عندما هربوا من منازل مستخدميهم، ويتمّ ترحيلهم قبل حصولهم على الحماية اللازمة. كما لا يُشجَّع الضحايا على المشاركة في المحاكمات، ولا تُقدَّم لهم بدائل قانونية تجنّبهم الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقات والعقاب. كما ينبغي أن يسمح لبنان للعمّال بتغيير أصحاب عملهم من دون طلب إذن من مستخدميهم الذين يمارسون الإستغلال بحقّهم.  
المكافحة

حقّق لبنان تقدما محدودا في مجال مكافحة الإتّجار بالأشخاص، إلا أنّ الحكومة ما زالت توزّع الكتيبات والمنشورات التي تسلّط الضوء على العمال وحقوقهم والحلول لمشاكلهم، وذلك بموجب شراكة مع إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية. ولكنّ لبنان ما زال يتخبّط في مشكلة إدارة الحدود ومراقبة الإتّجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية عبر الحدود. 
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